نظرية ذروة النفط واقتصاد ما بعد الريع: أي اقتصاد سياسي للدولة الريعية العربية؟
رابح زغوني/ جامعة 8ماي 1945،قالمة

في دول الريع العربية تظهر ملامح الأزمة الاقتصادية بوضوح وبشكل سريع ومباشر عقب أي انخفاض في أسعار الطاقة في السوق العالمية، ويتجلى ذلك في عدة مؤشرات مثل العجز في ميزان المدفوعات، تدني معدلات النمو، المديونية الخارجية.. فبتراجع الإيرادات المالية المتأتية عن الريع، تجد حكومات الدول الريعية نفسها مجبرة على تبني سياسات تقشف اقتصادي تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي مثل خصخصة القطاع العام، فرض رسوم إضافية على بعض السلع والخدمات، رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية كالبنزين، زيادة الرسوم والضرائب المستحقة للدولة والتخفيف من أعباء التوظيف. وهي الإجراءات الانكماشية التي  سارعت حكومات الريع في الدول العربية إلى مباشرتها في أعقاب التدهور السريع والمفاجئ لأسعار النفط منذ أواخر 2014. ومن شأن ذلك أن يؤدي على المديين المتوسط والبعيد إلى مخاطر تلاشي الرضا الاقتصادي للمواطنين وهو أخطر تحدي أمام العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الاقتصاديات الريعية بما  يمكن أن يقوض فعالية السياسات الريعية ويضع الشرعية السياسية الريعية لهذه الأنظمة على المحك.

تبحث هذه الورقة في اتجاهات الاقتصاد السياسي لدول الريع العربية أمام تحدي تراجع مداخيل الريع؟
1- اقتصاديات الريع النفطية وأعراض المرض الهولندي

يعني الريع الحصول على إيرادات دون سعي أو عمل، لذا فظاهرة الريع ظاهرة عامة لا يختص بها اقتصاد دون آخر، فبالضرورة توجد ضمن كل اقتصاد وطني عناصر ريعية قد يكون مصدرها داخليا مصدره ريوع السيادة والخدمات والتراخيص، أو خارجيا مصدره الطبيعة كالنفط والغاز. غير أن الاختلاف ما بين الاقتصاديات الوطنية يقع في درجة الاعتماد على العناصر الريعية، ويؤكد المختصون أنه حينما تكون الغلبة للمداخيل الريعية غير الإنتاجية بنسبة تتجاوز 50(من إجمالي الناتج المحلي يمكن الحديث حينها عن اقتصاد ريعي
.


على هذا الأساس، فإن إطلاق صفة الدولة الريعية  ليس ملازما للدول المصدرة للنفط على سبيل الحصر، فاسبانيا قدمت مثالا لدولة ريعية اعتمدت في اقتصادها على ذهب وفضة الأمريكيتين. كما انه ليس ملازما لاقتصاد ما عبر الزمن، وإنما بمقدار ما تسهم به العائدات الريعية الخارجية من الناتج الإجمالي المحلي، فإذا انخفضت على نسبة 50( لم يعد الاقتصاد ريعيا والعكس أيضا صحيح، لذلك قد يحدث أن ينتقل اقتصاد دولة ما من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد شبه ريعي أو غير ريعي تماما. كما أن الدول المنتجة للنفط والمستهلكة لجميع إنتاجها النفطي لا تعد دولة ريعية. وعموما، فإن الاقتصاد الريعي هو ذلك الاقتصاد الذي تتغلب فيه عناصر الريع الخارجي، والذي لا يستند إلى أي قطاعات إنتاجية محلية بل يعتمد كليا على التحويلات الخارجية، فالاقتصاد الريعي هو ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على الإيرادات الناتجة عن عمليات بيع الثروة الريعية.


تمثل فوائض صادرات النفط أحد أهم أشكال الريع الشائعة، وهي تمثل الفرق الموجب بين العائدات من الصادرات النفطية أساسا، وبين مجمل الواردات كأرصدة متراكمة تتحصل عليها الدولة. أو هي تعبير عن الفارق الايجابي لميزان المدفوعات، الذي تعجز القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني عن استغلاله في أنشطة استثمارية منتجة، مما يجعله يتراكم سنة بعد أخرى. ويمتاز رأسمال فوائض النفط بخاصتين اثنتين:
 -أولهما، أنه رأسمال ظاهري لأنه لم يتولد عن الإنتاج المستمر لسلعة متكررة وإنما عن اهتلاك مورد طبيعي.     - ثانيها، أنه رأسمال غير قابل بطبيعته للتعويض؛ لأنه ناتج عن تصدير ثروة طبيعية غير متجددة، أي لقاء اندثار أصل إنتاجي.
 

تعرف الدولة الريعية النفطية من خلال ثلاثة خصائص: أولا، إيرادات النفط تدفع للحكومات في شكل ريع، بمعنى أن العلاقة ما بين سعر الإنتاج وسعر السوق ضعيفة لأن النفط سلعة خام. ثانيا، إيرادات النفط تتحدد في الخارج من خلال آلية العرض والطلب في السوق العالمية. ثالثا، مداخيل النفط تتراكم مباشرة لدى الدولة
.

إن اقتصاديات النفط الريعية هي اقتصاديات تعتمد على الاستخراج والتوزيع، دون العمل على تحويل الموارد الطبيعية الخام إلى أصول يتولد منها نمو قابل للاستمرار  على المدى البعيد، بدلا من أن تعتمد على العمل والإنتاج وتنويع الأنشطة والصادرات. لذلك وبدلا من أن تحض اقتصاديات هذه الدول بالأفضلية فيما يتعلق بعملية التنمية، فإن معدلات نمو ناتجها المحلي الإجمالي غالبا ما يأتي أدنى مما هي عليه في الدول التي يقل نصيبها من تلك الموارد. حيث توجد في هذه الدول ما يطلق عليه المرض الهولندي .Deutch disease

تطلق تسمية "المرض الهولندي" أو"العلة الهولندية" على كل اقتصاد يمتلك ثروة  طبيعية (بترول أو ثروة طبيعية أخرى) ذات نمو سريع ومردود مالي ريعي كبير. و كظاهرة اقتصادية، فإن أعراض هذا المرض أول ما ظهرت شملت اقتصاديات بعض الدول الصناعية بعد اكتشافها لموارد طبيعية، وبالخصوص هولندا كدولة مصدرة للغاز الطبيعي منذ مدة، وقد استطاعت تلك الصادرات أن تجعلها بمنأى عن الصدمة البترولية سنة 1973بما وفر لها الغاز من عائدات استطاعت أن تلبي بها احتياجاتها من الواردات البترولية، فبدت وضعيتها الاقتصادية قوية، غير أن تفضيلها لعملتها القوية أضر بقطاعها الصناعي في النهاية. وهذه الظاهرة هي ذاتها التي مست الكثير من الدول النامية المصدرة للنفط، خاصة تلك التي تملك قطاعا زراعيا و قاعدة صناعية متطورة نسبيا أو قابلة للتطور مستقبلا
.

فغالبا ما يكون لاكتشاف ثروة طبيعية ذات مردودية عالية تأثيرا سلبيا على النشاطات الاقتصادية المنتجة الأخرى،  يظهر في التخلي التدريجي عن أهم قطاعين في الاقتصاد وهما الزراعة والصناعة، فيصبح الاعتماد الكلي على الثروة الجديدة على حسابهما. وتثبت شواهد تجارب التنمية في الدول النامية المصدرة للنفط أن النمو السريع لقطاع المحروقات كان له أثر غير محفز لنمو قطاع الزراعة والصناعة؛ لأن منتجات القطاع الصناعي والزراعي المحلية، وإن كانت قابلة للمبادلة التجارية، لكن الطلب عليها بطيء بالمقارنة مع سلعة البترول القابلة للمبادلة التجارية بشكل سريع. ومن جهة أخرى، فإن ما توفره عائدات البترول من السلع الزراعية والصناعية المستوردة بأسعار دولية مناسبة، تفرض منافسة غير متوازنة على السلع المنتجة محليا بما يؤدي إلى بداية إلى انكماش قطاعي الصناعة والزراعة الوطنيين، فالتخلي التدريجي عنهما. وهكذا فإن تطور قطاع النفط في هذه الدول  أدى إلى أن يحض قطاع المحروقات بأولوية في سياسات التنمية الوطنية، ويحتكر نصيبا وافرا من الامتيازات والدعم على حساب القطاعات الإنتاجية الضرورية والهامة التي تلبي الحاجات الاستهلاكية المحلية
.

وفقا لما سبق، فإن المرض الهولندي هو مرض يعكس العلاقة الظاهرة بين ازدهار النمو الاقتصادي بسبب وفرة الموارد الطبيعية وانخفاض قطاع الصناعات التحويلية والزراعة، فالتدفق المفاجئ والسريع لمداخيل النفط ينظر لها على أنها عامل مشوه للاقتصاد لأنه يخلق نمط من التنمية معتمد على الخارج، وسبب ذلك عدم الارتباط ما بين قطاع النفط والقطاعات الاقتصادية المحلية الأخرى، فصناعة النفط لا تدمج مدخلات القطاعات الأخرى من الزراعة والصناعة وبالتالي لا تصبح منتجة، وفي مقابل ذلك ينشأ قطاع خدمات مصطنع ومضخم.
 

2- الخضوع للنفط في اقتصاديات الريع العربية: 

تجادل الباحثة روث فورست بأن الدولة الريعية ليست تلك الدولة التي تعتمد على الإيرادات القادمة من النفط كريع خارجي فحسب، بل أن اقتصادها يعتمد على مصدر وحيد للدخل بدل من الاعتماد على قاعدة التنويع الاقتصادي، ويصاحب ذلك الاعتماد اندماج متزايد في السوق الرأسمالية العالمية عبر تكوين تحالف طبقي مصلحي بين القوى الاجتماعية المحلية والخارج يؤدي لربط الاقتصاد الوطني ذو النزعة الخدمية بالسوق الرأسمالية العالمية.
 وحيث العلاقة بين الدولة وشركاتها النفطية علاقة عضوية، تصبح الدولة غير متحكمة فقط في القطاع النفطي، بل بقية قطاعات الاقتصاد المرتبطة عضويا بقطاع النفط، وذلك ما يمنحها حرية تجميع الإيرادات ثم توزيعها عن طريق الإنفاق العام، فرهان حكومات دولة الريع لا يتمثل في السعي نحو تحقيق التنمية بقدر ما هو التحكم في رقابة الريع وفي كيفية توزيعه.


إن تحصيل إيرادات الريع المتراكمة يكون مباشرة لدى الدولة، فدور الدولة في الاقتصاد الريعي غالبا ما يأتي مركزيا في اقتصاديات الدول المصدرة للنفط، و هذا هو ما يعطي للدولة امتياز توزيع الريع على الشعب. إن دولة الريع لا تكتفي بتوفير السلع والخدمات للشعب ولكنها أيضا أهم مصدر للوظيفة، كما أن حكوماتها لا تفرض الضرائب أو تفرض ضرائب ضئيلة، ولهذا يشار لها بالدولة الموزعة  Distributive States أو دولة المخصصات .
Allocation States

في حقيقة الأمر، فإن استمرار ارتباط الاقتصاد النفط العربية بقطبية الريع البترولي يمثل فخا مزدوجا لناحيتين:

أ- على المستوى الداخلي: يضعف أهمية الجهد المنتج ويهون من الحاجة للإنتاج المحلي أمام سهولة استيراد نفس المنتج الأجنبي، وهذا بفضل توفر الموارد المالية الناتجة عن إيرادات صادرات المحروقات. فالريع كثيرا ما يدفع نحو الحلول السهلة والمؤقتة، مع تجنب القيام بإصلاحات هيكلية .
ب- على المستوى الخارجي: ارتباط مداخيل العملة الصعبة شبه كليا بالمحروقات تجعل الاقتصاد الريعي تابعا لتقلبات المتغيرات الخارجية خاصة في ظروف الأزمة المالية والاقتصادية ، كالتبعية لتقلبات أسعار البترول التي تتقرر في الأسواق الدولية التي لا تملك السيطرة عليها، والتبعية لتقلبات أسعار الدولار الأمريكي، بالإضافة لتبعية الواردات الأساسية ( مواد غذائية، أدوية، تكنولوجية، تجهيزات إنتاجية....). 

إنه من الخطأ النظر إلى حجم إيرادات الدول النفطية من صادرات النفط كأرقام مطلقة؛ لأن الأرقام المطلقة لا تعكس الزيادة الحقيقية وإنما ينبغي أن ينظر إليها من حيث قوتها الشرائية. وبهذا الصدد، فإن ما تحصل عليه الدول النفطية من إيرادات مالية مقابل تصديرها النفط ما فتئ يتناقص بشكل مستمر، من جهة بسبب عاملي التضخم وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي المعتمد في تجارة النفط
. ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع متوسط الدخل الفردي لم يحفز الطلب على المنتج المحلي، بل إنه توجه في الغالب لزيادة الاستهلاك من المواد المستوردة الكمالية والأساسية على السواء، وهو بذلك طلب موجه نحو الخارج ويخدم اقتصاديات الدول الموردة للجزائر أكثر من خدمته للاقتصاد الوطني. والحال هكذا، فإن الاحتياطات الكبيرة من الصرف المتأتية من تصدير المحروقات للدول المستهلكة تصبح هدفا للدول الصناعية، إذ تعمل على استقطابها بأساليب مختلفة لاستعادة التدفقات المالية التي دفعتها في فاتورة استيراد الطاقة، وهي الآلية المعروفة بعملية تدوير العائدات النفطية، وتأخذ أشكالا منها
:

أ- تحويل الفوائض المتراكمة مباشرة لاستثمارها في الدول الصناعية (أي من المحيط نحو المركز)، حيث يتم استقطاب فوائض التدفقات المالية التي لم تستطع اقتصاديات الدول النفطية استيعابها من أجل توظيفها لدى الهيئات المالية العالمية. 

ب- زيادة واردات الدول النفطية من السلع الاستهلاكية، فحين تلجأ هذه الدول إلى توفير السلع للمواطنين لغرض تحسين مستواهم المعيشي عبر زيادة استيراد السلع الاستهلاكية والكمالية كنوع من إعادة توزيع الدخل، لا بد من الانتباه بأن هذه الواردات آتية أساسا من الدول الصناعية كسلع استهلاك رأسمالية أو غذائية ( وأحيانا عسكرية)، وبذلك تستعيد الدول الصناعية الأموال التي أنفقتها في فاتورة النفط، وهي من أهم وسائل تدوير العائدات، إذ غالبا ما يلاحظ تزايد الواردات بشكل مطرد مع زيادة الفوائض النفطية.
ج) يمكن أن يتم تدوير الأموال آليا أيضا بسبب الانخفاض في أسعار الصرف بين قيمة الصادرات النفطية المقومة بالدولار وبين قيمة الوردات القادمة من منطقة خارج الدولار.

في الحقيقة فقد أدى الاعتماد على النفط كمحرك للتنمية لنتائج مضللة، فارتفعت معدلات النمو دون أن تتحقق التنمية الحقيقية. فإذا  اعتبرنا النمو  نوعا من التطور والتحول التدريجي الكمي والذي يمثل الزيادة الثابتة (الكمية الاقتصادية) التي تحدث في جانب معين، فلا بد من الاعتراف بأن المؤشرات الاقتصادية كنمو الدخل القومي ودخل الفرد والتحكم في التضخم قد تحسنت فعلا، لكن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تفرز التغيير الاجتماعي المجتمع والسياسي فلا تزال بعيدة المنال؛ لأن نمو الناتج القومي الإجمالي أو متوسط دخل الفرد لا يعني دائما زيادة في الرفاه الاجتماعي وتحسن مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع
.

3/مؤشرات ذروة النفط وانهيار أسعار النفط في 2014 :

منذ العقدين الأخيرين للقرن الماضي، ‬أخذ تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية،‮ ‬والسياسية،‮ ‬والتكنولوجية،‮ ‬والبيئية إلى بداية تغير الخريطة التقليدية للطاقة‮. ‬لقد أدت تلك العوامل تدريجيا إلي وقوع تأثيرات في علاقات وديناميات سوق الطاقة عالميا‮، دافعا نحو التفكير الجدي في مستقبل ما بعد النفط. بالإضافة إلى ما يبرز إلى السطح بين الآونة والأخرى من دعوات تنذر بقرب نضوب النفط وهم أنصار ما يعرف بنظرية ذروة النفط
Peak Oil Theory . أو قمة إنتاج النفط؛ أي النقطة التي تتوقف فيها مخرجات النفط الاحفوري عن الزيادة ويبدأ معها إنتاج النفط بالتراجع تدريجيا
، ويتزامن هذا التصور مع الانخفاض في استهلاك الطاقة في الدول ‬أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،‮ ‬مقرونا بالزيادة في الإنتاج المحلي من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية،‮ ‬ودول‮ ‬غربية أخري.

 لعل أبرز عامل جديد في خريطة الطاقة الجديدة يتعلق بأهم مستوردي النفط في العالم الولايات المتحدة، أين يحصل ارتفاع معدل إنتاج النفط نتيجة التحسينات التي أُدخلت على تكنولوجيا التصديع المائي، كما طرأت تحسينات كبيرة في مجال كفاءة الطاقة. ويعزز من هذا الرأي ما تشهده الولايات المتحدة اليوم من ثورة في الوقود الصخري Shale Energy قد يقلب خريطة الطاقة العالمية
. واليوم تنتج الولايات المتحدة نسبة أكبر من نفطها الخاص وتستهلك نسبةً أقل نسبياً. 


‬فمن المعروف أن الولايات المتحدة كانت، كأكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم،‮ ‬خلال العقود السبعة الأخيرة، أكثر دول العالم استهلاكا واستيرادا للنفط خاصة من الشرق الأوسط‮. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، احتلت دول الخليج والشرق الأوسط مكانة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في تأمين إمداداتها، لكن استراتيجية الاستقلالية والتنويع التي حملها برنامج الأمن القومي للرئيس بوش الابن العزم وضعت كهدف تقليل اعتمادها على نفط الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 75 % بحلول العام 2025.


 ‬وفعلا في عام‮ ‬2012،‮ ‬كان استهلاك الولايات المتحدة من النفط يساوي نحو‮ ‬21٪‮ ‬تقريبا من إنتاجه العالمي‮.‬ كما أنتجت الولايات المتحدة نحو‮ ‬95٪‮ ‬من إجمالي استهلاكها من الغاز الطبيعي،‮ ‬واستوردت الباقي‮ (‬5٪‮ ‬من استهلاكها‮) ‬من كندا،‮ ‬أي أنها لم تضطر للذهاب إلي خارج أمريكا الشمالية للحصول علي أي احتياجات من الغاز الطبيعي‮. ومنذ عام‮ ‬2012،‮ ‬انخفض استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة بسبب تحسين التقنيات المستخدمة في وسائل النقل،‮ ‬التي تؤدي إلي حرق وقود أقل، وبسبب تأثير الأزمة المالية العالمية، والأهم بسبب ارتفاع مستوي الإنتاج المحلي الأمريكي من الطاقة بنحو‮ ‬30٪‮ ‬في عام‮ ‬2012،‮ ‬مقارنة بعام‮ ‬2008، وذلك بفضل اللجوء إلي عملية التكسير الهيدروليكي للغاز الصخري‮. ‬هكذا، أضحت الولايات المتحدة تتجه إلي تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة، ‬وحين يتحقق ذلك،‮ ‬ستكون له انعكاسات مهمة علي مستقبل خريطة أمن الطاقة
‮.‬

في الواقع بدأت أعراض تراجع أهمية النفط مع أواخر سنة  حين 2014 بدأت أسعار النفط بالتهاوي، فبسرعة قياسية تدهورت الأسعار ففي أقل من عام ونصف انخفض سعر برميل النفط بما يعادل 75(، أي من 110 دولارات للبرميل إلى أقل من 27 دولارا
. فنتيجة لتزايد العرض بسرعة أكبر من الطلب حصلت تخمة في سوق النفط بنحو مليوني برميل تقريبا،  ولم تقم منظمة أوبك هذه المرة بخفض إنتاجها، بل اتخذت قرارا مفاجئا في اجتماعها في نوفمبر 2014 بعدم التخفيض. وبسبب ذلك بلغت خسائر الدول المصدرة -التي تمثّل صادراتها من النفط نحو  70إلى 90( من إيراداتها الخارجية- حجما هائلا، فمن الطبيعي أن يترك ذلك أثار سلبيا في موازين مدفوعاتها التي تضخّمت خلال العقد الماضي بعد أن تجاوزت الأسعار الـ 100 دولار للبرميل. 


إن التدهور الحالي الحاصل لأسعار النفط لا مثيل له سوى انخفاض 1986 الذي استمر زهاء 15 سنة. والحقيقة، أن أسبابا تقنية واقتصادية اجتمعت لتفسير لهذا التراجع، أولها تطوير مصادر النفط الأخرى من نفط وغاز صخريين، وبخاصة في أميركا التي ا زد إنتاجها من 5 إلى 9 ملايين برميل في اليوم. ثانيها، وجود تخمة في سوق النفط بسبب ارتفاع كفاءة استخدام النفط، ومعاودة إنتاج العراق وليبيا، وتزايد إنتاج النفط الصخري. وثالثها، أن الطلب على النفط ينمو بوتيرة بطيئة في ظل أوضاع اقتصادية هشة في الكثير من البلدان المستوردة الرئيسة، مثل بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان، بالإضافة لتراجع معدلات النموّ في الصين والهند.

4/ أي اقتصاد  سياسي متوقع لدولة الريع النفطي العربية

تظهر ملامح الأزمة الاقتصادية لدول الريع النفطي بوضوح وبشكل سريع ومباشر عقب أي انخفاض في أسعار الطاقة في السوق العالمية، ويتجلى ذلك في عدة مؤشرات مثل العجز في ميزان المدفوعات، تدني معدلات النمو، المديونية الخارجية.. فبتراجع الإيرادات المالية المتأتية عن الريع، تجد حكومات الدول الريعية نفسها مجبرة على تبني دورة جديدة من حزمة اجرائات معتاد: فرض رسوم إضافية على بعض السلع والخدمات، رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية كالبنزين، زيادة الرسوم والضرائب المستحقة للدولة والتخفيف من أعباء التوظيف. وهي الإجراءات الانكماشية التي  سارعت حكومات الريع في الدول العربية إلى مباشرتها في أعقاب التدهور السريع والمفاجئ لأسعار النفط منذ أواخر 2014.


غير أن اغلب الاقتصاديين يتوقعون أن الإجراءات التي وضعتها الدول العربية لن تحل الأزمة بشكل نهائي وإنما ستمنحها بضع سنوات إضافية للصمود أمام أسعار النفط المتدنية، بل أن هكذا إجراءات سوف تسبب ضعفا في النمو الاقتصادي مما يحدث انكماشًا للاقتصاد، نتيجة خفض الصرف على المشاريع المحلية الكبرى كمشاريع البنية التحتية، وما يترتب عليه من خسائر كبيره للقطاع الخاص قد تتسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين وارتفاع معدل البطالة وزيادة العبئ على القطاع الحكومي. وفي حال فشلت هذه الدول في سياسة تنويع مصادر الدخل، فإنها ستضطر إلى السحب من احتياطياتها المالية حتى استنزفها في الأعوام المقبلة، وقد يجعلها مضطرة إلى الاقتراض وبفوائد مرتفعة نسبيًا حتى لا تتعرض تلك الحكومات إلى العجز وربما الافلاس
.


بحسب توقعات خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين فإنه وخلال المديين المتوسط والقريب ستتأثر الدول الريعية المصدرة للنفط بشكل مباشر بسبب هذا التراجع للأسعار، وسيمس ذلك مستوى الرفاه، وكذا برامج  التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أن تراجع فوائضها المالية وأسعار صرف عملاتها سيدفعها آنيا لمراجعة بعض سياساتها وخاصة ما تعلق بسياسات الدعم التي تكلفها مبالغَ طائلة، كما يجبرها أيضا إلى السحب من الاحتياطي العام لسد العجز في موازنتها السنوية لمواجهة هذا التحدي. أمّا على المدى الطويل فهي مجبرة على التفكير في إستراتيجية لتنويع اقتصادياتها.

يرى الخبير الاقتصادي خالد الشاطر أنّ تأثير انخفاض الأسعار سوف يخلق وضعا اقتصاديا صعبا للدول العربية المصدرة للنفط؛ ستظهر أولى تبعاته على موازناتها العامة؛ لأن النسبة الأكبر من إيراداتها تأتي من صادارت النفط، وحتى القطاعات غير النفطية تعتمد على النفط وإيراداته. وتأثير ذلك سيمس مباشرة السياسة المالية (الإنفاق الحكومي) لهذه الدول -غير المتوازنة أصلا-؛ لأن الإنفاق الحكومي في دول الريع العربية يتأثّر بسرعة كبيرة بتقلبات الأسعار؛ فعندما تكون أسعار البترول مرتفعة (في أيام الرخاء) يتمّ الإنفاق بصورة مبالغ فيها، وحين تنخفض الأسعار يقلّ الإنفاق.  وفي مقابل ذلك، لا يوجد لدى أغلب هذه الدول سياسة مالية أو سياسة نقدية، ولا ضرائب ولا تحريك لسعر الفائدة وسعر الصرف، وعملاتها الوطنية مرتبطة بالدولار الأميركي
.  

يؤكد خبراء البنك الدولي أنه إذا تم اللجوء إلى الاحتياطيات المالية لسد العجز في الموازنة السنوية دون اجراء إصلاحات فعالة فسيتم استنزاف احتياطياتها بأقل من خمس سنوات في بعض دول الخليج، وحتى أقل من ذلك بكثير في دولة مثل الجزائر. لذلك فإن دول الريع النفطي العربية ستكون مجبرة على خيار الانكماش الاقتصاد أو سياسة التقشف، بهدف التقليل من حدة الأزمة. وبالفعل أقرت دول الريع العربية دول حزمة من الإجراءات الاقتصادية ، أهمها ترشيد الإنفاق العام وتنويع مصادر الدخل، ويتمثل خفض الإنفاق في رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية أهمها المحروقات والكهرباء والماء، إضافة إلى دراسة فرض ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات وفرض ضرائب على أرباح الشركات، وتشريع قوانين اقتصادية تشجع الاستثمار الأجنبي بالداخل. كما أبدت بعض الدول نيتها في إصدار سندات حكومية وكذلك دراسة بيع أسهم من شركاتها الوطنية
. 

إن هذه الإجراءات، وإن  كانت سوف تؤثر سلبا على اقتصادها المحلي، قد تكون لها افرازات ايجابية على سياستها الداخلية ومشروعها المجتمعي. ومن شأن ذلك أن يؤدي على المديين المتوسط والبعيد إلى تلاشي الرضا الاقتصادي للمواطنين وبالتالي زعزعة العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الاقتصاديات الريعية بما  من شأنه أن يقوض فعالية السياسات الريعية ويجعل الحكومات المحلية تبحث عن شرعية سياسية ومجتمعية غير شرعية الريع.


يغلب على دول الريع العربية الطابع الريعي في طرق الإنتاج وأساليب الإنفاق، إذ أن السلطة السياسية فيها تحتكر إنتاج الموارد الطبيعية مقابل توفير وظائف وخدمات اجتماعية ومكافآت مالية في نظام غير ضريبي، وهو ما يعني شراء الشرعية السياسية وكسب الولاء الشعبي عن طريق الإنفاق العام

نظرا لاقتران الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة الريعية بالتوازن في أسعار النفط في المقام الأول وهي المرتبطة بتذبذبات الأسواق العالمية، فإن هذا الاستقرار معرض باستمرار لعوائق وأزمات متكررة من شأنها تهديد العقد الاجتماعي غير الرسمي بين الدولة والمجتمع الذي أدى لوفاق سياسي مصطنع  أفرز استقرارا سياسيا هشا معرضا للانهيار بانهيار أسعار النفط. ويعود التهديد المستمر إلى عدم توفر شروط استمرارية الوفاق المقترنة أساسا بتوفر حد أدنى ومستدام منم الرخاء الاقتصادي وبذلك يتشكل دوريا وضع يمكن تسميته بالوضع الثوري
.


وبسبب الأزمة النفطية، والتراجع النسبي لدول الريع العربي عن توزيع الريع  عبر سياسة الإنفاق، فإن تساؤلات جوهرية تطرح حول مستقبل الشرعية السياسية الريعية بهذه الدول وأهمية السعي نحو إصلاحات سياسية حقيقية ، تشمل ضرورة مشاركة المواطنين السلطة السياسية في اتخاذ قرارات مصيرية تحدد مستقبل هذه الشعوب بالدرجة الأولى، وهو ما يفرض أهمية مشاركة المواطنين باختيار البدائل الاقتصادية الأنسب للدولة، وذلك بدءًا من توحيد الخطاب السياسي نحو مناقشة ضرورة التحول الديمقراطي، وكذلك إيجاد أساليب فعالة لتنظيم العمل السياسي
.
خاتمة:
نظرا لاقتران الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة الريعية بالتوازن في أسعار النفط في المقام الأول وهي المرتبطة بتذبذبات الأسواق العالمية، فإن هذا الاستقرار معرض باستمرار لعوائق وأزمات متكررة من شأنها تهديد العقد الاجتماعي غير الرسمي بين الدولة والمجتمع الذي أدى لوفاق سياسي مصطنع  أفرز استقرارا سياسيا هشا معرضا للانهيار بانهيار أسعار النفط، وهذا ما يمكن أن يعقب الانهيار الحالي في أسعار النفط على المديين المتوسط والبعيد لو استمر انخفاضها.

إن إجراءات خفض الإنفاق الحكومي لا  يمكن استمرارها على المدى المتوسط والبعيد، فهي فضلا عن كونها لا تقدم سوى حلول مؤقتة، فإنها ذات ضريبة سياسية واجتماعية باهظة، وهو ما يحتم ضرورة السعي نحو تغيير النمط الاقتصادي الريعي وإيجاد نظام اقتصادي أكثر استدامة، حتى لا يرتبط الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمعات العربية بقرارات تتحدد في الخارج من خلال تقلبات أسعار النفط.
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